یں يوت - ای عا 
(العده و مكر ) الصادر فى يوم الاثنين م جمادى الثانية سنة ۱۳۷۵ - ١5‏ يناير سنة ٠١۹٥٩‏ ( السنة ٣۷‏ ٠ه)‏ 
رست ور 
الھور تة المصر ءة 


و الشعب ١‏ 
اة نحن الشعب المصرى 
الذى استلهم العظة من ماضيه » و استمد العزم منحاضره » فرسم 
نين ا ا معام الطريق إلى مستقبل : 
حن 3 ىو متحرر من الحوف » 
الذى از ع حقه ىالخحرية والحياة » بعد مع ركة متصلة ضد السيطرة متحرر من الحاجة ۴ 
لمعتدية من اللمارج والسيطرة المستغلة من الداخل ؛ 
متحرر مرن الذل » 
9 اڵ المصرى 5 فيه بعمله الإيانى, ربكل طاقته وإمكانياته ع ممتمعا تسو ده 
9 5 الرفاهية ويم له فى ظلاله : 1 
الذى تول أمره بنفسه » وأمسك زمام شأئه بيده » غداة النصر العا 
٠‏ ی نول أمره بنفسه » و زمام شأنه بيده » غد النصر العظيم « القضاء عن الاتسساق و ر 
الى حقفه بلوره 5 يوليه سنة 1467 وتؤج به كفاحه على مدى 


تاریخ * القضاء على على الإقطاع ¢ 


۲ الوقائع المصرية - العددم مكرر” غير اعتيادى ۴ فى 15 بابر سنة ۱۹۵۹ 


* القضاء على الاحتكارء وسيطرة رس ا لمال على الح نحن الشعب المصرى 


* إقامة جيش وطى قوى » 

+ إقامة عدالة احتاعية > 

إقامة حياة دعقراطية سليمة » 
عن الشعب المصرى 

الذى يؤمن بأن : 

لكل فرد حقا فى يومه ؛ 

ولكل فرد حقا فى غده ؛ 

ولكل فرد حمًا فى عقيدته ؛ 

ولكل فرد حقا فى فكرته ؛ 

حقوقا لاسلطان علا أبدا لخر العقل والضمير » 
لحن الشعب المصرى 

الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا 
أصيلة لحرية والسلام ؛ 
نحن الشعب المصرى 

الذىيشعر بوجوده متفاعلا ف الكيان العربى الكبير» ويقدر مسئولياته 
والتزاماته حيال النضال العرنى المشترك » لعزة الآمة العربية ومجدهاء 
فن الع الضرق 

الذى يعرف مكانه على ملتى القارات والبحار من هذا العالى » 
ويقدر تبعات رسالته التارمخية فى بناء الحضارة » ويؤعن بالإنسانية 
كلها » ويوقن أن الرخاء لابتجزأ : وأن السلام لابتجرأ ؛ 
من الشعب المصرى 

من هذاكله . . . ومن أجل هذا كله . . . 


فرمى هذه الفواعد والأسس دستوراء ينظ جهادنا ويصونه » ونعلن 
اليوم هذا الدستور 0 تاق أشكابة. بن صمم كفاحنا » ومن خخلاصة 
جار بنا » ومن المعاني المقدسة الى هتفت ہا حموعتا 2 ومن القم الالدة 
الى سقط دفاعا عا شهداؤنا > ومن أحلام المعارك الى خياضها 
اونا وأجدادنا جيلا بعد جيل . . . 


من حلاوة النصر » ومن مرارة امز عة ۽ 


وبعون الله وثوفيقه وهداه ؛ 
على هذا الدستور ونقوّره ونعلنه » مشيئتنا وإرادتنا وعررمنا 
الأكيد » ونكفل له القّة والمهابة والاحترام , 


تالقان 
الدولة المصرية 


مادة 4 


مصر دولة عر بية مستقلة ذات سيادة ٠‏ وهى جمهورية دعقراطية ٠‏ 

والشعب المصرى جزء من الأمة العربية . 
مادة ؟ 

السيادة للأمة » وتكون ممارسبها على الوجه المبين فى هذا الدستور. 
مادة ٣‏ 

الإسلام دين الدولة » واللغة العربية لغتها الرسمية . 

الثاقالفاق 
المقوهات الأساسية للجتمع المصرى 

مادة 4 


التضامن الاجماعى أساس للمجتمع المصرى . 
مادة 6 


الأسرة أساس الجتمع » قوامها الدين والأخلاق والوطنية . 


مادة » 
تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافق الفرص ميم 
المصريين . 
مادة ۷ 


ينطم الاقتصاد القومى وفقا الخطط مرسومة تراعى فيبا مبادىء العدالة 
الاجماعية وتهدف الى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة . 


مادة A‏ 
النشاط الاقتصادى الحاص حر » على ألا يضر بمصلحة امجتمع أويخل 
بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم أوكرامتهم 
مادة 4 


يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القرمى »ولايمجوز أن يتعارض 
فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب . 


٠١ مادة‎ 


يكف لالقانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاظ الا قتصادى 
الحاص تحقيقا للأهداف الاجماعية ورضاء الشعب. 


مادة 1١‏ 
اللكية الخاصة مصونة » وينظم القانون أداء وظيفتها الاجماعية. 
ولا تنزع الملكبة إلا للنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون . 
مادة ١7‏ 
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الرراعية بما لايسمح بقيام الإقطاع . 
ولايحوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال 
الى ببينها القانون . 
مادة ١۳‏ 
يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة . 
مادة 114 
ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها . 
مادة ٠١‏ 


تشجع الدولة الادخار: وتشرف عل تنظم الاثهان» وتيسر استغلال 
الادخار الشعى . 


1١5 مادة‎ 


تُشجع الدولة التعلون » وترعى المنشثات التعاونية بمختلف صورها . 
وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية , 


مادة ۷| 


تعمل الدولة على أن تبسر للمواطتين حميعا مستوى لائقا من المعيشة 
أساسه مبيئة الغذاء والمسكن و الحدمات الصحية والثقافية والاجيّاعية . 


الوقائع المصرية ‏ العدد م مكرر ” غير اعتيادى “ فى ١5‏ شاير سنة ٠۹٩‏ 


لتم 
AL ANORIA‏ 
MANIN A‏ 


> 


مادة ٩۸‏ 
تكفل الدولة » وفقا للقانون » دع الأسرة وحاية 
مادة 19 
تيسر الدولة للمرأة التوفيق ببن تھا فى امحتمع وواجباتها فى الأسرة . 
مادة ۲١‏ 
مى الدولة النشء من الاستغلال وتقيه الإجمال الأدنى والحسماق 
والروحى . 


دترت لماعم 


مادة ۲۱ 
للمصرين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وى حالة المرض 
أو العجز عن العمل . 
وتكفل الدولة خدمات التأمبن الاجتاعى والمعونة الاجماعية والصحة 
العامة وتوسعها تدريجيا . 


عادة ۲۲ 
العدالة الاجماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة . 


مادة ٣٣‏ 
المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث وان 
العامة . 
مادة ۲٤‏ 
تكفل الدولة » وفقا للقائرن » تعويض المصابين بأضرار الحرب . 
مادة ۲١‏ 
تكفل الدولة > وفقا للقانون » تعويض المصابين بسب تأدية 
واجباتهم العسكرية . 
1 مادة 55 


الأروات الطبيعية»سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية » 
وحيع مواردها وقواها ملك للدولة » وهى الى تكفل حسن استفلاةا 
مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطى والاقتصاد القوى , 

مادة ۲۷ 
للأموال العامة حرمة » وحايتها واجب على كل مواطن , 
مادة 0 
الوظائف العامة تكليف للقامين مها . 
ويستهدف موظفو الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشف . 
ْ مادة ۲۹ 
إنشاء الرتب المدنية محظور 
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الوقائع المصرية - العدد ه مكرر” غير اعتيادى “ فى 10 يناير سنة 1585 


الحقوق والواجبات العامة 


مادة ٣١‏ 
الحنسية المصرية محددها القانون . 
ولا جوز إسقاطها عن ٠ع.رى‏ ولا الإذن فى تغيرها أو سما ممن 
كتسها إلا فى حدود القانون . 
مادة ام 
المصر, ن لدى القانون سواء » وهم متساوون نى الحقوق والواجبات 


العامة » لا تمييز بينهم فى ذلاث بسبب الحنس أو الأصل أو اللغة أو الدين 
أو العقيدة . 


مادة ۳۲ 


لا جرعة ولا عةوبة الا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على 
الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص علها ء 


٣٣ مادة‎ 

العقوبة شخصية . 
مادة ۳٤‏ 

لا جوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . 
مادة وم 


حى الدفاع إصالة آو بالوكالة يكفله القانون . 
مادة كم 
كل مہم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عله . 
مادة ۳۷ 
عظر إيذاء التبم جسمانيا أو[إمعنويا . 
مادة ۳۸ 
لايجو: إيعاد مضرى عن الأزاضتئ المصرية أو متعه من العودة اليها . 
مادة قم 


لا يجوز أن نحظر على مصرى الإقامة فى جهة » ولا أن يلزم الإقامة 
فى مكان معين ء إلا نى الأحوال المبينة فى القانون ۔ 


مادة 4٠‏ 
تسليم اللاجثين السباسين محظور . 
مادة 41١‏ 


للمنازل حرمة > فلا يجوز مراقبها ولا دخوها إلا قى الأحوال 
المبينة فى القائون وبالكيفية المنصوص عليها فيه . 
مادة ٤٣‏ 
حرية المراسلة .وسريتها مكفولتان فى حدود القانون . 
مادة ٤۳‏ 
حرية الاعتقاد مطلقة . وتحمى الدولة حرية القيام يشعائر الأديان 
والعقائد طبقآ للعادات المرعية فى مصر »> على ألا يمل ذلك بالنظام 
العام أو يناف الآ داب . 
مادة ٤4‏ 
حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة . ولكل انسان حق التعبير 
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك 
فى حدود القانون . 
مادة 18 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لمصالح الشمب 
وف حدود القانون . 
مادة 15 
المصريين حق الاجاع فى هدرء غير حاملين سلاحا ودود 
حاجة إلى إخطار سايق » ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجماعامم , 
والاجّاعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فىحدود القائون . 
على أن تكون أغراض الاجمّاع ووسائله سلمية ولا ننافى الآداب , 
مادة ٤۷‏ 
المصريين حق تكوين ابلشمعيات على الوجه المبين فى القانون . 
مادة 44 
التعليم حر فى حدود القانون والنضام العام والآداب . 
5 ف 
مادة 49 
اتعليم حق المصريين جميعآ تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع الدارس 
والمؤسسات الاقافية والتربوية والترسع فيها تدريجيا . 


وتم الدولة خاصة بيو الشباب البدنى والعقلى والخلق . 


مادة ٠ه‏ 
تشرف الدولة على التعليم العام ؛ وينظم القانون شؤونه . 
وهو فى مراحله الحتلفة بمدارس الدولة بانجان فى الحدود الى 
ينظمها القانون . 
مادة اه 
التعليم فى مرحلته الأولى إجبارى وبانجان فى مدارس الدولة . 
مادة ٣ه‏ 
للمصريين حق العمل . وتعبى الدولة بتوفيره . 
مادة ٣ه‏ 
تكفل الدولة المصريين معاملة عادلة محسب ما يؤدونه من أعمال 
وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمن ضد الأخطار وتنظم 
حق الراحة والإجازات , 
مادة 4ه 
ينظم القانون العلاقات بين الال وأحعاب الأعال على أسس 
اقتصادية » مع مراعاة قواعد العدالة الاجماعية . 
مادة همه 
إنشاء النقابات حق مكفوا, > وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على 
الوجه المبين فى القانون . 
مادة ٠٦‏ 
الرعاية الصحية حق للمصربين جميعا . نكفله الدولة بإنشاء تلف 
أنواع الستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريييا . 
مادة لاه 
المصادرة العامة للأموال محظورة » ولا تكون عقوبة المصادرة 
الخاصة إلا بكم تضاق . 
مادة ۵۸٩‏ 
الدفاع عن الوطن واجب مقدس» وأداء الحدمة العسكرية شرف 
المصريين . والتجنيد إجبارى وفقا للقانون . 
مادة ۵۹ 
أداء الضرائب والتكاليض العامة واجب وفقاً للفانون . 


وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب عا يكفل 
عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة . 


الوقائع المصرية ‏ العدد ى مكرر ‏ غير اعتيادى ” فى +1 يناير سنة دوو 


سرك 
ALEXANDRIA‏ 
MALI‏ 


مادة ٠‏ 
مراعاة النظام العام واحترام الآداب الاج 
على المصريين ‏ 
مادة ا 
الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانرن 
وشام ى الحياة العامة واجب وطى علهم . 
مادة ۲ 


للمصريين عاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم ؛ ولاتکون 
مخاطبة السلطات بامم الماعات إلا للهيئات اانظامية والأشاص 
الاعتبارية . 


مادة ۳ 


المصريين حق تقدم شكاوى الى حيع هينات الدولة عن إمخالفة 
الموظفين العموميين للقانون أو [هماهم واجبات وظائفهم . 


السلطات 
الفصل الأول 
ر يس الدو له 
مادة 4“ 


رئيسالدولة هو رئيس الحمهورية » وساشر اختصاصاته عا الوجه 
المبين فى هذا الدستور . 


الفصل الثانى 


السلطة التشربعية 
مادة ٥‏ 
مجلس الأمة هو الهيئة الى تمارس السلطق التشريعية . 
سادق 55 , 


يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التفيذية على الوجه اليين 
فى هذا الدستور . 0 


1 الوقائع المصرية - العدد مه مكرر ” غير اعتيادى ” فى 1 ناير سنة ١905‏ 


مادة 1۷ 
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرىالعام. 
ويحدد القانون عدد الأعضاء وشروط العضوية » و يقرر طريقة 


الانتخاب وأحكامه . 
مادة ٩۸‏ 
جب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة 
ميلادية . 
مادة 54 


مدة مجلس الأمة خس سنوات من تازيخ أول اجتاع له 
رجرى الانتخاب لتجديد المحاس خلال الستين يوما السابقة لانهاء 
مدته . 
مادة ۷٠‏ 
إذا حلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب خلف له بالطريقة 
المنصوص علبا فى الدستور فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجاس 
الآمة مخلو المكان . ولا تدوم مدة العضو الحديد إلا إلى نباية دة سلفه . 
مادة ۷ 
فى الحالات الى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر 
لظروف استشنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب امحلس 


الحديد 1 
مادة ۷٣‏ 
يدعو رئيس الحمهورية مجلس الأمة للانعقاد ويفض دورته . 
مادة ۷۴۳ 


مقر مجلس الآمة مدينة القاهرة . ومجوز فى الظروف الاستنائية 
دعوته للاتعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الحمهورية . 

واجماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع » والقرارات الى 
تصدر فيه باطلة حكم القانوت . 

۷٤ مادة‎ 

يدعى مجلس -.الآمة للاتعقاد للدور السنوى العادى قبل الحميس الثانى 
من شبر نوفير . 

فاذا لم يدع مجتمع محكم القانون تى اليوم المذكور . 

ويدرم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولا يحوز فضه 
قبل اعماد الممزانية . 


مادة ولا 


لا جوز أن يجتمع مجلس الآمة » دون دعوة » فى غير دور الانعقاد 
وإلاكان اجتاعه باطلا وبطلت بحكم القانون القرارات الى تصدر منه . 


۷٦ مادة‎ 


يدعو رئيس الحمهورية مجلس الأمة لاجمّاع غير عادى » وذلك 
فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء 
مجلس الأمة . 


ويعلن رئيس اللحمهورية فض الاجماع غير العادى . 
مادة ۷۷ 


يلى رئيس الحمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى مجلس 
الأمة بيان متضمنا السياسة العامة الحكومة والمشروعات الى ترى 
القيام بها » كما يجوز أن يلنى ببانات أخرى عن المسائل العامة الى 
يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها . 


مادة ۷۸ 
يقسم عضو مجلس الأمة أمام الجلس فش جلسة علنية » قبل أن يتولى 
عله المبن الآ تية : 
”اقم بالله العظيم أن آحافظ مخلصا على النظام الجمهورى » وأن 


أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن › وأن أحترم الدستور والقانون“, 


مادة ۷۹ 


يشخب مجلس الأمة فى أول اجماع الدور السنوى العادى رئيا 
ووكيلين ويتولون شملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى . وإذا 
خلا مكان أحدهم التخب المجلس من يحل عله إلى نماية مدته . 


مادة ١م‏ 
جلسات مجلس الأمة علنية . 


ويحوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو ناء 
على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه ‏ ثم يقرر انيلس ما إذا كانت 
امناقشة فى الموضوع المطروح أمامه نجرى فى جلسة علنية أو سرية , 
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مادة 3م 


لامجوز لمحلس الأمة أن يتخذ قرارآ إلا اذا حضر الحلسة أغلبية 
أعضائه . وق غير الحالات الى تشترط فما أغلبية خاصة تصدر 
القرارات بالأغلبية المطلفة للحاضرين وعند تساوى الآراء يعتر 
الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا 
AY ale‏ 
حال كل مشروع قانون الى إحدى لحان امحلس لفحصه وتقدم 
تقرير عله . 
مادة Af‏ 
حال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر الى لحنة لفحصه 


إبداء الرأى فى جواز نظر امحلس فيه . فاذا رأى امحلس نظره اتبع 
فيه حكم المادة السابقة . 


هادة 4م 
لابصدر قانون إلا اذا قرره مجلس الأمة . 
ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرآى فيه مادة مادة . 
مادة هم 
كل مشروع قانون اقرحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة 
لامجوز نقدمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته , 
مادة 5م 
يصع مجلس الآمة لانحته الداخلية لتنظم كيفية أدائه لأعباله . 
مادة لالم 
خلس الأمة وحده الحافظة على النظام فى داخله » ويقوم رئيس 
المحلس بذلك . ولا موز لأية” قوة مسلحة الدخول فى المجلس 
ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه . 


مادة مم 


يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلا طلبوا الكلام . ولم أن يستعينوا 


يمن يروك من كبار الوظفين أو أن ينيبوهم علهم . وللمجلس أن . 


يحم على الوزراء حضور جلساته , 


ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى إلا إذا كان 
من الأعضاء . 


۸٩4 مادة‎ 

يحتص مجلس الأمة بالفصل فى حة عضوية أعضاته . وت 

محكمة عليا ء يعينها القانون» بالتحقيق فى صمة الطعون المقدمة إلى مجلس 

الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه . وتعرض نتيجة التحفيق على 

الجلس للفصل ف الطعن . ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر 
بأغلبية ثلى عدد أعضاء الجلس , 


ويجب الفصل ف الطعن خلال ستين يوم من عرض لتيجة 
التحقيق على النجلس . 
مادة 4٠‏ 


لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة 
أو استجوابات . وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على 
الأقل من يوم تقديمه » وذلث فى غير حالة الاستعجال وموافقة 
الوزير . 


مادة ٩۱‏ 
يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع 
عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه . 
مادة ۹۲ 
خلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل 
العامة . 
مادة ۳ 
لا جوز لأىعضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخحل فى الأعمال 
الى تكون. من اختصاص أى من السلطتين الننفيذية أو القضائية . 
مادة 144 
إنشاء الضرائب العامة ' أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. 
ولا يعبى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبيئة فى القانون . 
ولا بجرز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم 
إلا فى حدود القانون . 8 
مادة ه4 
ينظم القانون القواعد الاساسية بلباية الأموال العامة وإجراءات 
صرفها 
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4٦ مادة‎ 


. لا جوز الحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع یتر تب عليه 
إنفاق بالغ من زا النولة | بيت أو نوات مقبلة إلا بموافقة 
مجلس الأمة", ِ 

٩۷ مادة‎ 

يعين القانون. قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات 
والإعانات والمكافات الى تقرر على خزانة الدولة ؛ وينظم حالات 
الاستئناء مها والسلطات الى تتولى تطبيقها . 

مادة 4۸ 

ينظ القانون القراعد والإجراءات اللخاصة بمنح الالتزامات 
المتعلقة باستغلال موارد الروة الطبيعية والمرافق العامة . كا يبين 
أحوال التصرف بالجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن 
أمواها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك , 


مادة 44 
لامجوز منح احتكار إلا بقانون و إلى زمن دود . 
مادة ٠٠١‏ 


يعين القانون طريقة إعداد الميزائية وعرضها على مجلس الأمة . 
كا محدد السنة المالية . 


٠١١ مادة‎ 


يجب عرض مشروع المزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل 


اننهاء السنة المالية بثلاثة أشبر على الأقل لبحثه واعهاده . وتقر الممزانية 
بايا باباً . 
ولا يجوز لس الأمة إجراء أى تعديل تى المشروع إلا بموافقة 


اليكومة . 
هادة ٠٠١‏ 


إذا م يم اعماد الميزانية الحديدة قبل بدء السنة امالية » عمل بالميزانية 
القدعة إلى حين اعمادها . 


1١“ مادة‎ 


تحب موافقة مجلس الأمة على نفل أى مبلغ من باب إلى آحر من 
أبواب الميزائية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على 
تقديراتها . 


1١4 مادة‎ 


يعتمد مجلس الأمة الحساب الحتانى لىز انية الدولة . 


مادة ٠٠٠‏ 
الميزانيات المستقلة والملحقة وحسابانما الهتامية تجرى علها 
الأحكام الخاصة بالممز انية العامة وحساءها الختا . 
مادة 1١١5‏ 
بنظم القانون الأحكام الحاصة عزانيات الميئات العامة الأخرى. 
وحساياتها الحتامية . 
مادة ٠١۷‏ 


لامجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وف غير حالة التليس باحر 
أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية الا ببإذن ال مجلس 


وف حالة انخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة امحلس جب [خطاره اء 
مادة م11 
لايواخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكاروالآ راء فى أداء 
أعمالم ف انملس أوق انه . 
مادة ٠١4‏ 


لاتجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من 
املس بأغلبية ثلى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء) وذلك 
اذا فقد الثفة والاعتبار أو أخل بواجيات وظيفته أوقصر فى حضور 
جلسات مجلس الآمة أولانه , 


1١١ مادة‎ 1 


مجلس الآمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه . 
مادة 1١1١‏ 
لرئيس الهمهورية بحق حل مجلس الأمة » فإذا حلالحلس فى آمر 
فلا يجوز حل امحلس الحديد من أجل ذلك الأمر. 
مادة 1 


يحب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين 
لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما وعلى تعبين 
ميعاد لاجماع الجلس الحديد فى العشرة الأيام التالية لهام الانتخاب , 


١ 


118“ ةدام٠‎ 

اذا قرر مجلس الآمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال 
الوزارة . 

ولا بحوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب 
موجه اليه . ويكون الطلب بثاء على اقتراح عشر أعضاء المجلس . 
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل 


من تفده . 
ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء الجلس . 


مادة 1114 
لامجوز المع بين عضوية مجلس الآمة وتولى الوظائف العامة . 
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى . 
مادة ١١١‏ 
لايحوز لآى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة 
شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال الى بحددها القانون . 
مادة ۱1١‏ 
لابمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من 
ا 0 
مادة ۱١۷‏ 
لايحوز لآى عضو من أعضاء مجلس الأمة فى آثناء مدة عضويته 
أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها 
شينا من أمواله أو أن يقايضها عليه . 
مادة ۱1۸ 
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون]. 


الفصل الثالث 
السلطة التنفيذية 


مادة 119 
يتولى رئيس اللحمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين 
فى الدستور . 


الفرع الأول 
رئيس المهورية 
مادة ۲١‏ 
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين 
وجدين مصريين وأن يكون متمتعا بحقرقه المدنية والسياسية وألا تقل 
سنه عن حمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتميا الى الأسرة 
الى كانت تتولى الملك فى مصر 
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ويعرض الترشيح على المواطتين لاستفتائهم فيه 


ويعتبر المرشح رئيسا الجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعده 
من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء . فان م يحصل المرشح علىهذه الأغلبية 
رشح الجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذالها , 


مادة 1١77‏ 
مدةالرياسة مستسنوات ميلادية نبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. 
مادة ۱٣۳‏ 


يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام متصبه المي 
الآتية: 


E‏ أحافظ مخلصا على النظام ابمحمهورى وأن حم 
الدستور والقانون وأن أ رعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه“ . 


مادة ١14‏ 
يحدد القانون مرتب رئيس الحمهورية. 
ولايسرى تعديل المرتب فى أثناه مدة الرياسة الى تقرر فيا التعديل. 
ولايجوز لرئيس الحمهورية أن يتقاضى أىمرتب أومكافأة أخرى. 
مادة ١1/6‏ 


لايحوز لرئيس احمهورية؛ ف أثناء مدة رياسته» أنيزاول مهنة حرة 
وملا تجاريا أوماليا أوصناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شا من أموال 
الدولة أو أن.يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه 
مادة 17١‏ 
قبل انهاء مدة رئيس ابحمهورية بستين يوما تبدأ الإجراءات لاختيار 
رئيس الحمهورية الحديد » وجب أن يم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع 
عل الأقل » فاذا انت هذه المدة دون انبم اختيار الرئيس اللديد لای 


سبب كان » استمر الرئيس السابق يف مهام وظيفته حی 5 
اختيار خلقه . 


١٣۷ مادة‎ 


اذا قام ماتع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الحمهورية لاختصاصاته 
أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه . 
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مادة 1۲۸ 
فى حالات استقالة الرئيس أوعجزه الدائم عن العم لأو وفاته يقرر 
مجلس الأمة بأغلبية ثلى أعضائه خلو منصب الرئيس.ويتولى الرياسة 
مؤقنا رئيس مجلس الآمة ويحل محله فى رياسة هذا الجلس أحد الوكيلين 
' بناء على اختبار امجلس . 
ويم اختيار رئيس اللتمهورية خلال مدة لانجاوز ستين يوما من 
تاريخ خلو منصب الرياسة , 
مادة 174 
اذا قدم الرئيس استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس 
الآمة . 
مادة ۱۳۰ 


يكون امام رئيس الحمهورية بالخيانة العظمى أوعدم الولاء للنظام 
الحمهه رى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على 
الأقل ‏ ولايصدر قرار الانام الا بأغلبية ثلى أعضاء الجلس . 
اريقف عن عمله بمجرد صدور قراز الالام . ويتولىا رئيس مجلس 
الأمة الرباسة مؤقتا . 
وتكون عا كته أمام' محكة خاصة ينظمها القانرن , 
واذا حكم بإدائتة أعن هن منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأخرى 
مادة 1۳۱ 
يضع رئيس الحمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة 
جميع النواحى السياسية والاقتصادىة والاجماعية والإدارية ويشرف 
على تنفيذها . 
مادة ۳۲\ 
أرئيس الحمهورية حتی اقتراح القوانين والاعتراض علبباو [صدارها. 
مادة ۳۳ 
اذا اعترفى رئيس الحمهورية على «شروع قانون رده الى مجلس 
الآمة فى »دى .ثلاثين بوه ءن_تاريخ إبلاغ المحلس إياه . فاذا لم يرد 
مشر وع القافون فى هذا الميعاد اعتير قانونا وأصدر. 
مادة ۱۳٤‏ 
اذا رد هم وع القانون فالميعاد المتقدم الى المملس وأقره ثانية عرافقة 
ی أعضائه اعتير قانونا وأصدر. 


مادة 1۳٠‏ 
اذا حدث فيا بين أدوار انعقاد مجلس الآمة» أو فى فر ةحله ء مايوجب 
الإسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير» جال لرئيس الحمهورية أن 
يصدر فى شأنها فرارات تكون ها قوة القانون . 
وجب عرض هذه القرارت على مجلس الأمة خلال خسة عشر 
يوما من تاريخ صدورهاء إذا كان المحاس قائما »وق أول اجماع له فى 
حالة الحل. فاذا لم تعرض »زال»بأثر رجعى ماكان ها من قوةالفانون 
بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك.أما اذا عرضت وم يقرها الحلس 
زال بأثررجعى ماکان لا من قوة القانونءالا اذا رأى املس اعواد 
نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية مائرتب على آثارها بوجه آخر. 
مادة ۱۳١‏ 
لرئيس الحمهورية ف الأحوال الاستثنائية » بناء على تفويض من مجاس 
الأمةء أن يصدر قرارات ها قوة القانون..ونجب أن يكون التفويض لمدة 
محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس الى تقوم علها . 
مادة 1۳۷ 
يصدر رئيس الحمهورية القرا رات اللازمة لتر تيب المصالح العامة 
ويشرف على إدارتها . 
مادة ۱۳۸ 
يصدر رئيس الحمهوربةلوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذالقوانين » 
وله أن يفؤض غيره فى إصدارها . 
وتصدر قرا رات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير 
أختص . 
و جوز أن يعين القانون من يصدر القرا رات اللازمة لتنفيذه . 
مادة ۱۳۹ 
رئيس الحمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة . 
مادة 1١4٠‏ 


يعن رئيس الحمهوربة الموظفين المدنيين والعسكريين والمثلين 


السياسيين ويعرهم على الوجه المببن ف القانونء كايعتمد مثلى الدول 


١4١ مادة‎ ١ 
. لرئيس الحمهررية حق العفو عن العقوبة أو تخفيض)‎ 
. أما العفوالشامل فلايكون الا بقانون‎ 
١47 مادة‎ 
, أده رئيس الحمهو رية هو الذى بعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة‎ 


الوفائع المصرية - العدد ه مكرر 
مادة 1٤۳‏ 

رئيس الحمهورية يرم العاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة عا 
يناسب من البيات » وتكون ها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق علها 
ونشرها ونا للأوضاع المقررة . 

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وحيع 
المعاهدات الى يترئب علا تعديل فى أراضى الدولة أو الى تتعلق 
حقوق السيادة أو الى تحمل خزانة الدولة شيا من النفقات غير الواردة 
فى الممذانية » لا تكون نافذة إلا إذا وافق علها مجلس الأمة . 


مادة ١٤٤‏ 
يعلن رئيس الحمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين بالقائرن . 


ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الأمة خلال اللدمشة عشر 


يرما التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه . 


فإن كان يجلس الآمة منحلاء عرض 
اجماع له . 


الآمر على ا خلس الحديد فى أول 


مادة ه46١‏ 
لرئيس الحمهورية + بعد أخذ رأى مجلس الآمة » أن يستفى الشعب 
فى المسائل الهامة الى تنصل تمصالح البلاد العليا . و بن القانون طريقة 
الاستفتاء . 
الفرع الثالى 


مادة 1١145‏ 
يعن رئيس الحمهورية الوزراء ويعفهم من مناصهم . 


واذا انہت مدة رياسته لای سبب كان ؛ استمروا فى مباشرة أعماهم 
إلى أن يتم اتخات خلف له . 


مادة 14۷ 
مجتمع. رئيس الحمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل 
الرأى و E SN‏ 


<< في اعتبادی " فى 15 يتساير سنة 60و١1‏ 


E 
ALEXANDRIA 


بتولى كل وزير الإشراف على شؤول 
العامة للحكومة فها 
وبجوز تعيين وزراء دولة . 
مادة 149 
يشرط فيمن يعن وزبرا أن يكون مصريا بالغا من العمر ثلاثين 
سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقو قه المدنية والسياسية 
مادة 1١6١‏ 


يؤدى الوزراء أمام رئيس الحمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائنهم 
العين الآنية : 


أقسم بالله العظم أن أحافظ مخلصا على النظام الدمهورى وأن أ حترم 
الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة “© , 


مادة إ6 


لا جوز للوزير »نى أثناء مدة توليه منصبهء أن يزاول مهنة حرة أوعملا 
تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة 
أو أن يؤجرها أو يبيعها شين من أمواله أو أن يقايضها عليه . 
مادة 16١‏ 
لرئيس الحمهورية ونحلس الآمة حق إحالة الوزير إلى المحااكئة عما 
يقع منه من جراهم فى تأدبته أعمال وظيفته , 
ويكون قرار مجلس الأمة باجام الوزير بناء على اقتراح مقدم من 
خس أعضائه على الأقل . ولا يصدر قرار الالام إلا بأغلبية ثلى 
أعضاء انيلس . 
مأدة 16٠‏ 
يقف من يهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره , 
ولاحول اننهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فما . 
ويعين القانوناطيئة امختصة محا كة الوزراء وينظم إجراءات الهامهم 


وعا كيم ۾ 5 


مادة ١64‏ 
يجوز تعيين نواب للوزراء . 


وتسرى على لواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء, 


1۲ الوفالع المصرية س العدد ده مكرر” فير اعتيادى “ فى ٠١‏ شار سنة 0405 


۱٥۵ مادة‎ 


يوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة . 


مادة ٠١١‏ 
يوز تعبين أعضاء مجلس الأمة وكلاء الوزارات لشؤون مجلس الآمة. 


وبين القانون الأحكام الخاصة بهم . 


الفرع الثالث 


الإدارة الحلية 


مادة 16۷ 


تقسم الحمهورية المصرية الى وحدات إدارية » ويجوز أن يكون 
لكل ما أو لبعضها الشخصية الاعتيارية وفقا للقانون . 


ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وبنظم الميئات الممثلة لها . 


مادة ۱۵۸ 
ملل الوحدة الإدارية.ذات الشخصية الاعتبارية مجلس بختار أعضاؤه 
بطريق الانتخاب » ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء 
ععينون على الوجه المبون فى القانون . 
مادة ٠١۹‏ 
تختص الجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل. مايهم الوحدات الى 
تمثلهاء وها أن تنشى ء وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجماعية 
رالثقافية والصحية بداثر ما > وذلك على الوجه المبين فى الفانون . 


مادة ۱١١‏ 
جلسات الى لس ادمثلة للوحدات الإدارية عانية »ويجوز انعقادها 
فى جلسة سرية فى الحدود الى يقررها القانون 
مادة ۱٩1‏ 


تدخل ى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصيه الاعتبارية 
الضرائبوالرسومذات الطابع الحل» أصلية كانت أو إضافية وذالككله 
فى الحدود الى يقررها القانون . - ١‏ 


وا د 


مادة ١۳‏ 
تكفل الدولة ماتحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية 
هن معاونة فلية وإدارية ومالية وفقا للقانون . 
مادة 1۳ 


ينظم اسدون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية 
فى الأعال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح 
الكومة 


مادة 1514 


بعين القانون اختصاصات اليالس الممثلة للوحداث الإدارية والأحوال 
التى تكون فيها قرارانها نهائية وتلاك الى يجب التصديق عليها من الوزير 
ا مختصس 5 


ماد 156 
٠‏ ينهم القانون الرقابة على أعمال الجالس الممثلة للوحدات الإدارية . 
مادة ۱١١‏ 


يجوز حل انجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار.من رئيس 
ابجمهورية . 


وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة نحل حل الجلس خلال فثرة الحل , 
الفرع الرايع 
الدفاع الوطنى 
(1) مجلس الدفإع الوطى , 


3 ٠. ٩۷ مادة‎ 


ياشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطلی “ ويتولى رئيس الحمهوريه 


رياسته . 


الوقائع المعرية ‏ العدد ى مكرر ” غيراعتيادى " فى ١5‏ يناير سنة ٠۹١١‏ 4 


مادة 158 
مختص مجلس الدفاع الوطى بالنظر فى الشئون اللعاصة بوسائل 
تأمين البلاد وسلامها . ويبين القانون اختصاصاته الأحرى . 
( ب) القوات المسلحة 
مادة 1۹4۹ 
القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية فللث للشعب > ومهمبها 
حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها . 
مادة ۱۷١‏ 
الدولة وحدها هى الى تنشىء القوات المسلحة . 
ولا جوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه 
عسكرية . 
مادة الا 0 
يجوز تعيين القائد العام للقرات المسلحة وزير الحربية مع الجمع 
بین الوظيفتين . 
مادة 1V۲‏ 
تنظ الدولة » وفقاً للقانون » تدريب الشباب تدرييا عسكريا 
كا تنظم الرس الوطنى . 
مادة \YF‏ 


تنظ التعبئة العامة وفقاً للقانون 


مادة ۱۷4 


يعين القانون شروط الدمة والترق للضباط فى القوات المسلحة . 


هماع م الاططباع إلى 


د ادك 
السلطة القضائية 
مادة ۱۷۵ 


القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون »ولايحوز 
لآبة سلطة التدحل فى القضابا أو فى شؤون العدالة . 


عادة ۱۷١‏ 
يرقب القانرن حهات القضاء وبعين احتصاصانها . 
مادة ۱۷۷ 


جلسات الحا كى علنية » إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام العام أو الآداب . 


مادة ۱۷۸ 
تصدر الأحكام وتنفذ بام الأمة , 
مادة ۱۷۹ 
القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبن بالقانون . 
مادة 1۸۰ 
بعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديييم 
مادة 1۸٩‏ 
ينم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتما وصلها بالقضاء. 
مادة AY‏ 
يكون تعيين أعضاء التيابة العامة فى لهاك وتأدبييم وعزلم وفقاً 
الشروط الى يقررها القانون . 
ماد A۳‏ 


ينم القانون ترتيب انحا كم المسكرية وبيان اختصاصها والشروط 
الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيا 


1 الوفائع المصرية ‏ المدد و مكرر ” ميراعتيادى “فى ١١‏ يشير سنة ٠۹٥‏ 


مادة 184 
مديئة القاهرة عاصمة اللحمهورية المصرية . 
مادة ۱۸٩‏ 


يبين القانون العلم الوطى والأحكام الخاصة به . 


"كا يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به . 


۱۸٩ ماده‎ 


لا تسرى أحكام القرانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل با 
ولا يترتب عليها أثر فيا وقع قبلها . ومع ذلك يجوزءف غير المواد 
الحنائية» النص فى القانون عل حلاف ذلك بمرافقة أغلبية أعضاء 
مجلس الأمة , 


AV مادة‎ 

تنشر القوانين فى اللحريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها 

ويعمل با بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها . ويجوز مد هذا المبعاد 
أو تقصيره بنص حاص فى القانون . 


مادة ۱۸۸ 


يشترط فى القرانين المشار إلبها فى المواد لاك و ام و ۹۸و ٠١١‏ 
وأللو*"ا و54 رو2:ار"ها موافقة ثلى الأعضاء الذين 
يتكون منهم مجلس الأمة . 


۱۸٩ مادة‎ 


لكل من رئيس الحمهورية ومجملس الأمة طلب تعديل مادة 
أو أكثر من مواد الدستور » ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد 
المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل . 


فاذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون ٠وقما‏ 
من ثلث أعضاء المجلس على الأقل . 


وى جميع الأحوال بناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره 
فى شأنه بأغلبية أعضائه . فاذا زفض الطلب لامجرز إعادة طلب 
تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض . 


واذا وافق مجلس الأمة على ميدأ التعديل > يناقش © بعد سنة أشهر 
من تاريخ هذه الموافقة ؛ المواد المراد تعديلها . فاذا وافق على التعديل 
ثلنا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأله . 


فاذا ووفق على التعديل »اعتير نافذاً من تاربخ إعلان نتيجة الاستفتاء . 


مادة ۱۹۰ 


كل ما قررته القوانين والمراسم والأوامر واللوائح والقرارات 
من أحكام قبل صدور هذا الدستور؛ يبقى نافذ؟ > ومع ذلك يجوز 
إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقراعد والإجراءات المقررة فى هذا 
الدستور . 


مادة ۱۹۱ 


جميع القرارات الى صدرت من مجلس قيادة الثورة »وجي القوانين 
والقرارات الى تتصل بها وصدرت بكلة أو متفذة لهاء وكذلاك كل 
ما صدر من اخيئات الى أمر مجلس المذكور بنشكيلها من قرارات 
أو أحكام؛ وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات الى صدرت من 
هذه اليثات أو من أية هيثة أخرى من الحيئات الى أنشئت بقصد 
حماية الثورة ونظام الحكم > لا يجوز الطعن فيبا أو المطالبة بإلغائها 
أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية عبئة كانت , 


أحكام انتقالية وختامية 
مادة ۱۹۲ 
يكن المواطنون اتحاداً قومياً العمل على حقيق الأهداف الى قامت 
من أجلها الثورة. ولحث اللحهود ليناء الأمة بناء سلما من النواحى 
السياسية والاجماعية والاقتصادية . 
ويتولى الانحاد القومى التر شيح لعضوية مجلس الأمة . 
وتبين طريقة تكوين هذا الانحاد بقرار من رئيس الحمهورية . 
مادة ۱۹۲۳ 


يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبتءالثالث والعشرين 
من شبر بونيه سنة 1١465‏ 


الوقائع المصرية اعدد ه مکرر ” غير اعتيادى “ فى 1 بشأير سنة 1405 


1# يعم 
MILT‏ 1/ 


۹ Prt. 26 JANE 


Sy REPL 
3S 3 


يحرى استفتاء لرياسة لحمهورية يوم السبتة :. 


شبر يوليه سنة 1985 


مادة 1944 


وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصببا من تاريخ إعلان ننيجة 
الاستفتاء . 
مادة 166 
يستمر العمل بالإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير 
سنة 1481 » إلى تاريخ العمل ببذا_الدستور . 
مادة 15 


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه 
ف الاستفتاء . 


